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النائب العام: تشكيل فريق تحقيق ببلاغ يتعلق 
بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية «غرب أبوفطيرة»

عبدالكريم أحمد

فـــي إطــــــار ولايتهــــا 
الدســتورية والقانونية في 
حمايــة المال العــام وصون 
المشــروعية، وبمــا يتصــل 
بمشروعات التنمية الوطنية 
والتخطيط العمراني للدولة، 
العامــة  النيابــة  تباشــر 
تحقيقــات موســعة تتعلق 
المنطقة الحرفية  بمشــروع 
الخدمية - غرب أبوفطيرة، 
وذلك على ضوء البلاغ الوارد 
إليهــا بتاريــخ ٩ ديســمبر 
٢٠٢٥ بشأن ما شاب التعاقد 
على المشــروع وتنفيذه من 
شبهات جسيمة تمس سلامة 
التصرف في الملكية العقارية 
للدولة والإضرار بالمال العام.
أثــر ذلــك، أصدر  وعلى 
العــام  النائــب  المستشــار 
المستشــار ســعد الصفران 
توجيهاته الفورية بتشكيل 

ويشــمل نطاق التحقيق 
شــبهات تتعلــق بجرائــم 
الإضرار الجسيم بالمال العام، 
وتسهيل الاستيلاء على الملكية 
العقارية للدولة، والتزوير في 
المحررات الرسمية، والكسب 
غير المشروع، وغسل الأموال، 
إلــى جانب شــبهات تتصل 
بمدى الالتزام بالأطر المعتمدة 
للخطة الإنمائية، ونظام البدل 

برئاســة إدارة أملاك الدولة 
لمسح المنطقة ميدانيا، للتحقق 
من أي تجاوزات مساحية أو 
تغييرات في مواقع القسائم، 
وحصر عددها ومدى مطابقتها 
للعقد، وبيان وضع القسائم 
إلــى  المخصصــة للتســليم 
البلديــة، ومــدى تســلمها 
ووجه التصرف بها والأساس 
القانونــي لذلــك، وذلك كله 
تحت إشراف النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة أن 
التحقيقات لاتزال جارية وفقا 
لأحــكام القانون، وبما يكفل 
الوصول إلى الحقيقة كاملة، 
وتحديد ما قد يترتب عليها 
من مسؤوليات، ودون إخلال 
بضمانات العدالة أو حقوق 
الأطــراف كافة، مــع التأكيد 
علــى أن حماية المــال العام 
العامة وســيادة  والمصلحة 
القانــون تعد ركائز ثابتة لا 

تهاون فيها.

المقرر للاستملاك، وبسلامة 
الإجراءات التعاقدية، وضوابط 
الرقابة والتقييم والإشــراف 
عليها، وما قد يكون ترتب على 
ذلــك من أضرار لحقت بالمال 
العــام، فضلا عــن الجوانب 
المرتبطة  الفنيــة والبيئيــة 
التحتيــة  البنيــة  بأعمــال 

بالمشروع.
وفــي ســبيل اســتكمال 
قــررت  الفنــي،  التحقيــق 
النيابة العامة تشكيل لجنة 
هندسية متخصصة لتقييم 
أعمال البنية التحتية، وتحديد 
نســب الإنجاز، وبيان ما إذا 
كانت محطة الصرف الصحي 
قــد صممــت أو نفــذت وفقا 
للتعاقــد، وحصــر الأعمــال 
التي قامــت الدولة بتنفيذها 
بــدلا عــن المســتثمر، وذلك 
تحت إشــراف النيابة العامة 
وبحضورها للإجراءات. كما 
تقرر تشكيل لجنة مشتركة 

لوجود شبهات جسيمة تمسّ سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والإضرار بالمال العام

النائب العام المستشار سعد الصفران

فريق تحقيق مختص بنيابة 
العاصمة، لتولي فحص البلاغ 
ومباشرة إجراءات التحقيق، 
علــى نحــو يكفــل الإحاطة 
القضية  الكاملــة بجوانــب 

الفنية والقانونية.
وفي هــذا الإطار، اتخذت 
النيابــة العامــة حزمــة من 
الإجراءات التحفظية العاجلة، 
تمثلت في إصدار أوامر منع 
التصرف على جميع القسائم 
محل المشروع، والتحفظ على 
الأموال المرتبطة بالأشخاص 

المثارة قبلهم الاتهامات.
كما صدر عدد من أوامر منع 
السفر بحق بعض الأشخاص 
المرتبطين بالقضية، فضلا عن 
صدور أوامــر قبض دولية، 
وذلــك فــي إطار الإجــراءات 
المقــررة لضمان  القانونيــة 
سلامة سير التحقيقات وعدم 
العبث بالأدلة أو الأموال محل 

الواقعة.

منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع والتحفظ على الأموال المرتبطة بالأشخاص المثارة قبلهم الاتهامات

مصدر أمني يحُذّر من منتحلين يصممون مواقع مزيفة تظهر ويفضّل سداد المخالفات المرورية عبر«سهل»

التحقيق يشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العقارية للدولة

سرقة ٤٤٠٠ دينار من مواطنتين مسنتين بانتحال 
صفة موظف بنكي وآخر ادعى العمل في «التجارة»

أحمد خميس

رغم التحذيرات المتكررة بضرورة 
عدم التجاوب مع أشخاص يدعون أنهم 
موظفون في جهات رسمية أو بنكية، 
وعدم تزويد أي جهة بالبيانات البنكية 
شديدة الخصوصية، مثل الرقم الكامل 
للبطاقة أو الرقم السري، إلا أن المحتالين 
لايزالون يســتغلون كبار الســن عبر 
أساليب احتيالية متقنة. وقال مصدر 
أمني إن مواطنتين مســنتين تعرضتا 
لعمليتي نصب واحتيال في محافظة 
الأحمدي، بعد تلقيهما اتصالات هاتفية 

خــلال الفتــرة الصباحيــة، والتي في 
الغالب يتواجد الأبناء في مقار أعمالهم، 
من شــخصين انتحلا صفة موظف في 
بنــك محلي، وآخر زعم أنه موظف في 
وزارة التجارة، وتمكنا من الاســتيلاء 
علــى مبالغ مالية بلغــت إجمالا نحو 

٤٤٠٠ دينار.
وأوضح المصدر أن القضية الأولى 
تعــود إلــى تلقــي مواطنة فــي العقد 
السادس اتصالا من شخص ادعى أنه 
موظف فــي بنك محلــي، وطلب منها 
تزويده ببياناتها البنكية بزعم أن هناك 
من يحاول سرقة رصيدها البنكي، وأنه 

يريد وقف عملية السرقة، لتفاجأ لاحقا 
بتلقيها رســائل على هاتفها المحمول 
بســحب مبالغ مالية تجــاوزت ٣٠٠٠

دينار عبر عدة عمليات متفرقة.
وفي القضية الثانية، أفادت مواطنة 
أخــرى متقاعــدة بتلقيهــا اتصالا من 
شخص انتحل صفة موظف في وزارة 
التجــارة، وتمكن بالطريقــة ذاتها من 
الحصــول علــى بياناتهــا البنكية، ما 
أســفر عن خصم أكثر من ١٤٠٠ دينار 

من حسابها.
هذا، وتمت إحالة ملفي القضتين إلى 

نيابة الشؤون التجارية.

وأكــد المصــدر الأمنــي أن الجهات 
المختصة باشرت التحقيق في الواقعتين، 
مشددا على أن وزارة الداخلية، أو أي 
جهة حكومية أو بنكية، لا تطلب مطلقا 
البيانات البنكية أو الأرقام السرية عبر 
الهاتــف، داعيا إلى عــدم التجاوب مع 
مثل هذه الاتصالات المشبوهة والإبلاغ 

الفوري عنها.
الجرائــم  إدارة  أن  إلــى  وأشــار 
الإلكترونية بوزارة الداخلية تبث بشكل 
دوري رســائل توعويــة للتحذير من 
أساليب الاحتيال وحماية أفراد المجتمع 
من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

بعد تلقيهما اتصالات هاتفية خلال الفترة الصباحية يتواجد فيها الأبناء بمقار أعمالهم

.. ومخالفة بـ ١٥ ديناراً تتضخم إلى ٢٩٠ بعمليتي سحب بنكية

أحمد خميس

تقدمت مواطنة ببلاغ إلى أحد مخافر 
محافظة الأحمدي أفادت فيه بأنها أرادت 
سداد مخالفة مرورية تبلغ قيمتها ١٥

دينــارا، فقامت بالدخــول إلى موقع 
إلكتروني مزيف يظهر كأنه تابع لوزارة 
المخالفات.  لدفع  الداخلية والمخصص 

وأوضحت الشاكية أنها فوجئت عقب 
إتمام عملية الدفع بخصم مبلغ يزيد 
على ٢٩٠ دينارا من حســابها البنكي 
عبر عمليتي ســحب، دون علمها أو 
موافقتهــا، ما دفعها إلى التقدم ببلاغ 
رسمي. وباشــرت الجهات المختصة 
التحقيق في الواقعة للاشتباه بوجود 
عملية تزوير واحتيال بنكي، حيث يجري 

تتبع مصدر الخصم وآلية تنفيذ العملية، 
القانونية  تمهيدا لاتخاذ الإجــراءات 
اللازمة بحق المتسببين. وقال مصدر 
أمني إن الجهات المختصة تفضل سداد 
المخالفات المرورية عبر تطبيق «سهل»، 
محذرا من وجــود منتحلين يقومون 
بتصميم مواقع إلكترونية مزيفة تظهر 
كأنها تابعة لجهات رسمية، مستغلين 

رغبة البعض في سداد المخالفات أو تعبئة 
أرصدة الهواتف أو حتى شراء الوجبات 
عبــر الإنترنت. وجدد المصدر دعوته 
إلى ضرورة التأكد من صحة الروابط 
الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات بنكية، 
وعدم التعامل إلا مع المواقع والتطبيقات 
الرســمية، مع الإبلاغ الفوري عن أي 

عمليات خصم غير مبررة.

لت إلى مصنع خمور «الداخلية» تداهم استراحة في «كبد» تحوَّ

أعلنــت وزارة الداخليــة، ممثلة فــي الإدارة العامة 
للمباحــث الجنائيــة، عــن ضبط مصنع للمشــروبات 
الكحوليــة داخل إحدى الاســتراحات فــي منطقة كبد، 
وذلك في إطار جهودها الأمنية المتواصلة لمكافحة الظواهر 
الخارجة عن القانون. وقالت الوزارة في بيان صحافي 
أمس، إن العملية أسفرت عن ضبط القائمين على المصنع 
إضافة إلى كميات كبيرة من الزجاجات المعبأة الجاهزة 
للبيع وعبوات فارغة وأجهزة تعبئة، مشــيرة إلى أنه 
ستتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص 

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت أنه «بناء على معلومات وتحريات دقيقة 
جرت مداهمة الموقع، حيث تبين أنه مجهز بمعدات وأدوات 
متخصصة تستخدم في تصنيع المشروبات الكحولية، 
إضافة إلى عبوات وملصقات مطابقة للأصل تعود إلى 

مشروبات مستوردة بقصد ترويجها داخل البلاد».

جُهزت بمعدات وأدوات متخصصة ويروج القائمون عليها للخمور وكأنها مستوردة

جرافات البلدية أزالت الاستراحة

المتهمون بإدارة وتصنيع الخمور بعد القبض عليهم

حينما تمنح الدولة حيازة كالمزارع 
أو القسائم التجارية أو الجواخير أو 
الاســتراحات، فإنها لا تمنح امتيازا 
مطلقا، بل تضع مســؤولية واضحة 
ومقيدة بشــروط وضوابــط، هدفها 
تحقيق المنفعة العامة ومنع أي عبث 
أو استغلال خارج الإطار المخصص، 
فالحيازة عقد ثقة، والإخلال به لا يمكن 
أن يقابل إلا بالحزم وتطبيق القانون.

خــلال الآونــة الأخيــرة، وبفضل 
الجهــود المتواصلة لمختلف قطاعات 
وزارة الداخليــة، تم رصد تجاوزات 
صارخة في عدد من الحيازات، تجاوزت 
حدود المخالفة الإدارية إلى الانخراط 
في أنشطة غير مشروعة، ما استدعى 
مواجهــة هــذا الانحــراف بصرامــة، 
وسحب الحيازات التي استغلت في 
غير الأغراض المخصصة لها، واتخاذ 
القانونية والإدارية بحق  الإجراءات 

المتورطين دون تردد.
نهاية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة 
الداخلية عن ضبط مصنع للمشروبات 
الكحولية داخل إحدى الاســتراحات 
بمنطقة كبد، وضبــط القائمين على 
المصنع، إلى جانب كميات كبيرة من 
الزجاجــات المعبأة الجاهــزة للبيع، 
وعبوات فارغة، وأجهزة تعبئة، في 
واقعة تؤكد خطورة التراخي مع مثل 

هذه التجاوزات.
وفــي ديســمبر الماضــي، تمكنت 
الأجهــزة الأمنية بحضور واشــراف 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشــيخ فهد اليوسف  
من ضبط مزرعة في منطقة العبدلي 
استخدمت في تخزين وتهريب مواد 
بتروليــة (ديــزل) خارج البــلاد. إذ 
عثر داخل المزرعة على ٣٣ كونتينرا 

محملــة بمــواد الديــزل، إضافة إلى 
مكائن ومضخات مخصصة للسحب 
والتعبئة، فضلا عن ضبط إيصالات 
لحوالات مالية خارجية بمبالغ ضخمة. 
وقائع تكشــف كيــف تحولت بعض 
الحيــازات من مشــاريع تنموية إلى 
أدوات للإضــرار بالأمــن والاقتصاد 

الوطني.
إن سحب الحيازات المخالفة ليس 
إجراء اســتثنائيا، بــل واجب تمليه 
المصلحة العامة، ورسالة واضحة بأن 
الدولة حاضرة، تراقب، وتحاســب، 
ولن تســمح بتحويــل أراضيها إلى 
أوكار للجريمة أو منافذ للتربح غير 
المشــروع. وهو أيضا تأكيد على أن 
القانــون يطبــق علــى الجميع دون 

استثناء.
حفظ االله الكويت، وحفظ قيادتها 
الحكيمة تحت راية ســيدي صاحب 
الســمو الأمير المفدى الشيخ مشعل 
الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ 
صباح الخالد، حفظهما االله ورعاهما، 
ووفق رجال الأمــن الأوفياء في أداء 

رسالتهم الوطنية.
٭ آخر الكلام: اختيــار العميد ناصر 
أبوصليب مدير إدارة العلاقات العامة 
والإعــلام الأمنــي بــوزارة الداخلية 
شخصية العام ٢٠٢٥ من قبل جمعية 
العلاقــات العامة الكويتيــة، اختيار 
موفق يعكس تقديرا لمســيرة مهنية 
متميزة. فقد أسهم، بخبرته ورؤيته، 
فــي إبــراز جهــود وزارة الداخليــة، 
وتطوير خطاب إعلامي مهني ومتزن، 
عــزز الوعي الأمني، ووطد الثقة بين 
المؤسسة الأمنية والمجتمع، ليصبح 
الإعلام الأمني ركيزة داعمة للأمن لا 

مجرد ناقل للأحداث.

نافذة على الأمن

الحيازات المخالفة
وهيبة القانون

الفريق متقاعد طارق حمادة

«المرور»: افتتاح جزء من الدائري الرابع فجر اليوم
أعلنت الإدارة العامة 
للمرور عن افتتاح طريق 
الدائري الرابع ابتداء من 
تقاطــع طريق الغزالي 
مع الدائري الرابع حتى 
تقاطع شارع محمد بن 
القاسم باتجاه دوار الأمم 

المتحدة.
الإدارة  وأوضحـــت 
أن الافتتـــــاح سيكون 
اعتبارا مــن فجر اليوم 
الأحــد الموافــــــق ٢٥

ينايـــر ٢٠٢٦ فـي تمام 
الســاعة ٥:٠٠ صباحا، 
وذلك بعــد الانتهاء من 
أعمال الصيانة اللازمة 

للطريق.
ودعــــــــــت الإدارة 
مرتادي الطريـــــق إلى 
بالســرعات  الالتــزام 
المحــــددة وتعليمــات 
المرور، متمنية السلامة 

للجميع.

وفاة شابين في انقلاب مركبة على السالمي
عبداالله قنيص

لقــي شــابان، أحدهما مواطــن والآخر 
خليجي، مصرعهما مساء أمس إثر انقلاب 

مركبة على طريق السالمي.
وكانــت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا 

بالحادث، وعلــى الفور انتقل رجال الأمن 
إلى الموقع، حيث تبين وفاة شــخصين في 

مكان الحادث متأثرين بإصاباتهما.
هذا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة 
وفتح تحقيق للوقوف على ملابســات 

الحادث وأسبابه.

ضبط ٣٤ مخالفاً ومتغيباً ومطلوباً.. 
وتحرير ٣١ مخالفة مرورية

عبداالله قنيص

نفذت مديرية أمن محافظة الجهراء حملة 
أمنية في منطقة سكراب أمغرة، بمشاركة 
عدد من الدوريات، وتحت إشراف مدير عام 
مديرية أمن الجهراء العميد زياد الخطيب، 
بهــدف تعزيــز الأمــن وضبــط المخالفين 

والخارجين عن القانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط مطلوب (إلقاء 

قبــض) من قبل مكافحــة المخدرات وآخر 
(إلقاء قبض) في قضية سرقة، و١٢ وافدا 
متغيبــا، والقبض على ٢٠ مخالفا لقانون 
الإقامة، إلى جانــب مركبة مطلوبة أمنيا، 

وتحرير ٣١ مخالفة مرورية.
وأكد مصــدر أمني اســتمرار الحملات 
الميدانيــة فــي مختلف مناطــق المحافظة، 
ضمن خطة أمنية تهــدف إلى حفظ الأمن 

والنظام العام.

في حملة لمديرية أمن الجهراء بسكراب أمغرة


